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وسیلة لفض المنازعات التجارةأ تتضمن  م  ة شر التح وذلك راجع لما یتمتع  ،غلب عقود التجارة الدول
م من خصائص،  مارس  نّ من أ وعلى الرغمه التح ة قضاء خاص  مثا عتبر  م التجار  ل  مهامهالتح ش
حاجة ظه نّ ألا إمستقل عن قضاء الدولة،  اعإل  اره سلطة عامة لها القدرة على لى القضاء الوطني  لزام إت
صدر عن المُ  ما  م حِّ الخصوم  ن للمح م عض المسائل التي لا  م  ما قد تعترض خصومة التح ن أمین، 

عة مهمته،فصل فی ه یو  ها نظرا لطب م  برزعل ه القاضي الوطني في مجال التح قوم  الدور الهام الذ 
م سواء قبل لك في عقود الفرانشایز، من خلال ذما في  ،التجار  ة التح عترض عمل سد العجز الذ قد 
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The Intervention Scope of the National Judge, in the Litigation 
proceedings of International Commercial Arbitration in the Franchise 

Contract 
Abstract: 

Most international commercial contracts include the arbitration clause as a 
means of resolving commercial disputes because of these characteristics. However, 
commercial arbitration remains as ad hoc justice exercised independently of state 
justice, but the execution of judgments made by the arbitrators remains under the 
control of the national Judge authority. 

Arbitration disputes may also interfere with certain issues that the arbitrator 
can’t resolve because of the nature of his or her task. Nevertheless, the national judge 
can intervene in the event of a legal vacuum which hinders the intervention of the 
commercial arbitration, whether before or during the course of the arbitration. This 
means that most of the laws that govern the relations between the Judicial authority 
and arbitration their end was determining the scope of intervention of the judge in 
arbitration litigation so as to ensure that arbitration reaches justice. 
Keywords:  
International commercial arbitration, assistance of a judge to an arbitral tribunal, 
collection of evidence, provisional and conservative measures. 
 

Champ d'intervention du juge national dans la procédure de 
l'arbitrage commercial international résultant du contrat de 

franchise : cas de la législation algérienne 
Résumé :  

La plupart des contrats commerciaux internationaux incluent la clause 
d'arbitrage en tant que moyen de règlement des litiges commerciaux en raison de ces 
caractéristiques, Toutefois l’arbitrage commercial reste comme justice ad hoc qui 
s’exerce indépendamment de la justice étatique, mais l’exécution des sentences 
rendues par les arbitres restent sous le contrôle de l’autorité judiciaire nationale. 

Les litiges d'arbitrage peuvent également interférer avec certaines questions que 
l'arbitre ne peut résoudre en raison de la nature de sa tâche. Néanmoins, le juge 
national peut intervenir en cas de besoin pour lever toute entrave l’intervention de 
l’arbitrage commercial, que ce soit avant ou pendant le déroulement de l’arbitrage, 
Cela fait que la plupart des systèmes juridiques règlementent la relation entre 
l’autorité judiciaire et le tribunal arbitral afin de déterminer le champ d'intervention 
du juge dans le contentieux de l'arbitrage de manière à assurer l’efficacité et la 
justice. 
Mots clés : 
 Arbitrage commercial international, assistance d'un juge à un tribunal arbitral, recueil 
de preuves, mesures provisoires et conservatoires. 
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  مقدمة
ة  م التجار الدولي بوجود التجارة الدول ط وجود التح انت الأخیرة دافعا لوجوده وتطور ،ارت حیث 

ما أنّ  ة،  ة الوطن لا عن النظم القضائ م نظاما لحل المنازعات بد ح التح ه تغلب على حالة قواعده، إذ أص
ة للمتعامل اس ة والس ح أهم وسیلة لفض عدم الثقة الناتجة عن اختلاف النظم الاقتصاد ین في التجارة، وأص

ساهم  ه إجراءاته من خصائص ومقومات، ومن بین أبرز العقود التي  ة، نظرا لما تتمیز  منازعات التجارة الدول
عتبر عقد الفرنشایز ا، التي  ة المنازعات الناشئة عنها عقود نقل التكنولوج م في تسو   أحد صورها. 1التح

م التجار ا إنّ  وسیلة لفض المنازعات یُوفِّ التح سرة ومواعید لدولي  ة بإجراءات م ة القانون ر الحما
الرغم من أنّ  ة في الخصومة. و عیدا عن سوء الن قوم بها القاضي،  معقولة،  م یؤد المهام ذاتها التي  المح

ه فإلا أنّ  سلطة الجبر والإكراه التي یتمتع بها القاضي، وعل شخص عاد لا یتمتع  م  إنّ ه  ة التح ضمان فعال
م قتضي تعاون وثی بین القضاء وهیئات التح ه  ة عل   . 2واحترام الاثار المترت

م  إنّ  اتفاق تح م، هو امتناعه عن نظر الدعو المشمولة  ینا لنظام التح ه القاضي تم قوم  أول دور 
م من خلال المساعدة  یل هیئة التح م قبل تش م ید المساعدة لأطراف خصومة التح لعدم الاختصاص، ثم تقد

م أثناء مرحلة سیر اجراءات التح مین، أو لهیئة التح قى الأخیر في حاجة الى تدخل ،إ 3مفي تعیین المح ذ ی
ة لمساعدته في فض المنازعات.   الهیئة القضائ

ة  م التجار الدولي، بدا عرفها نظام التح ات التي  مارس القاضي الوطني دورا هاما في تذلیل الصعو
م والأمر بتنفی م التح ة صدور ح مین لمهامهم الى غا اشرة المح م وم یل هیئة التح ه سیتم ذه، غیر أنّ بتش

ة، سواء  ة أو التحفظ اتخاذ أحد التدابیر الوقت یز من خلال هذه الدراسة على أمرن: یتعل الأول منهما  التر
م، وثانیهما مساعدة القاضي الوطني في مجال الحصول على  انت صادرة من القاضي أو من هیئة التح

قها. و  التطبی على عقد الفرانالأدلة وتحق ان هتین المسألتین، تُطرح الإومن أج شایز.ذلك  ة ل ب ال ة:ش  التال
ة في عقد الفرانشایز؟ تتمثل ام في م   صور تدخل القاضي الوطني في الخصومة التح

                                                            
ه من الأنسب إعتماد 1 اسا على  لا یوجد اتفاق بین فقهاء العرب على ترجمة موحدة لهذا العقد، وعل ة ق حروف عر نفس الكلمة 

ما أنّ  ا، التلفزون...الخ،  الإیدیولوج اللغة الانجلیزة، في حین  مصطلحات اخر  لمة الفرنشایز هي ترجمة لنفس المصطلح 
ة الفرنشیز. اللغة الفرنس  تكتب 

م، دراسة في إمد سلطة القاضي في التدخل في "، حمد البدیراتأمحمد  2 م الأأجراءات التح ام قانون التح أعمال ، "ردنيح
ة الحقوق جامعة الإالمؤتمر السنو للتح ل ة المتحدة، مارات، الإم الدولي،    .711، ص2008مارات العر

ة حنان 3 ار ور م ر سي،  ة ، "رضا هم م ة، ، مجلة العلوم القان"دور القاضي الوطني في مجال الخصومة التح اس ة والس ون
 ، ة الحقوق، جامة الواد   .251، ص2018، جانفي 17عدد ل
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ة قُسِّ  ال ة على هذه الاش حث الألى إمت هذه الدراسة للإجا حثین، یتناول الم ول الدور المساعد للقاضي م
م  ة الوطني لهیئة التح حث الثاني صلاح ات والمسائل العارضة، في حین یتناول الم م أدلة الإث في مجال تقد

ما یلي: انه  ة، وهذا ما سیتم ب ة والتحفظ   القاضي الوطني في اتخاذ التدابیر الوقت
 

ات والمسائل العارضة م أدلة الاث حث الأول: تدخل القاضي الوطني في مجال تقد   الم
م فتتمثل مهمة هیئة الت ة الوصول ح غ قة  حث عن الحق لى الحل الأمثل للنزاع المطروح أمامها، إي ال

ات في  م من صلاح الرغم مما لهیئة التح ات النزاع، و ولا یتحق ذلك إلا من خلال الوقوف على وقائع ومعط
قة، إلا أنّ  قى بدون فائدة في حإصدار ما تراه مناسب من قرارات بهدف الوصول للحق ال تعنت أو رفض أحد ها ت

اب سلطة الإالأطراف الامتثال لقرارات هیئة ا م، خاصة في ظل غ كراه والجبر على التنفیذ، الأمر الذ لتح
قها،  م في مجال الحصول على الأدلة وتحق م ید المساعد لهیئة التح یتطلب تدخل القاضي الوطني وذلك لتقد

ن للأطراف اللجوء للقضاء لطلب م ه لا  م التي تكون  وعل غي أن یوجه الطلب الى هیئة التح أ إجراء، بل ین
مون في حال رفض الأطراف الامتثال لهذه  ه المح اطي یرجع ال مختصة أصلا، أما دور القضاء فهو احت

ما أنّ  مي الإجراءات،  العقد التح ط  ار على أ شخص غیر مرت سلطة الإج   . 4القاضي یتمتع 
  

قهاالمطلب الأول:   تدخل القاضي الوطني لتحصیل الأدلة وتحق
ة یتضمنها نظام قانوني معین، سواء تم  الأصل أنّ  ات تخضع لقواعد موضوع ة الإث القواعد المنظمة لعمل

ن الخروج عن هذه  م النزاع، ولا  ونه الأكثر اتصالا  م بناء على  تحدیده بواسطة الأطراف أو تم بواسطة المح
الإقاعدة خض-القاعدة  ات ومحله وقبول الدلیل وقوته وع المسائل المتعلقة  إلا  -لى نظام قانوني موضوعيإث

ما  مة،  قدمها الخصوم أمام المح الوسائل التي  ات  الصلح، حیث یتم الإث م  في حالة واحدة وهي حالة التح
ات اتخاذ ما تراه مناسب من إجراءات الإث ن للأخیرة أن تطالب الخصوم  م لأصل أن تتولى وا ،5م هیئة التح

ه المادة مهمة تحصیل أدلة الإ ات بنفسها، هذا ما تقضي  ستاذ ق.إ.م.إ. وفي هذا الإطار یر الأ 1047ث
Gaillard   ّن تكلیف الغیر بهذه المهمة (إلاأن م اتفاق الأطراف)، أو تعهد بها ه لا    لى عضو واحد.إ 

(Le tribunal arbitrale procède lui-même à l’administration de la preuve) 6 

                                                            
4 Terki Nour-Eddine, L'arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U. Alger, 1999, p113-
114. 

اشة محمد عبد العالمصطفى محمد الجمال،  5 ة،  ،ع ة، منشورات الحلبي الحقوق ة والداخل م في العلاقات الخاصة الدول التح
  .690-688ص ص ،1998لبنان، بیروت، 

6  GAILLARD Emmanuel, LALIVE Pierre, « Le nouveau droit de l'arbitrage international en 
suisse », Journal de Droit International, n4, 1989, p.941. 
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م التجار الدولي من مرونة في الإجراءات، فإنّ  ه التح سلطة  ونظرا لما یتمتع  ضا یتمتعون  الأطراف أ
، لغة أو اللغات التي  ار الإجراءات، سواء من حیث القانون الواجب التطبی تستخدم بها واسعة في اخت

ة مختلفة، المستندات، ووسائل الإ ات ...الخ، خاصة عندما ینتمي الأطراف إلى ثقافات أو أنظمة قانون فعادة ث
م التجار الدوليما تُختار قواعد الا ات في التح ط 7ث اعها سواءإجراءات الواجب الإ، وتض ة  ت في اتفاق
م أو استنادا  ه المادة إالتح م، وهذا ما تقضي  ق.إ.م.إ.  1048نص المادة كما تق.إ.م.إ.  1043لى نظام تح

ة  م الأعلى مساعدة السلطة القضائ م في مجال تقد ه فقد اشتر المشرع الجزائر موافقة لهیئة  التح دلة، وعل
م على طلب الطرف الذ یهمه التعجیل  لب مساعدة القاضي في مجال جمع و موافقة الطرفین لط،أهیئة التح

  دلة.الأ
ة منه یخضع القاضي في تنفیذه لهذه الحال في و ما ه ،المهمة لقانونه الوطني في تنفیذه للمهمة المطلو

الإحال سماع الشهود، ا ...الخ على دعاء  ر مضاهاة الخطو م لوحدها الألتزو قى لهیئة التح سلطة ن تت
مة الأ ة لهی، 8دلة المحصلةالتقدیرة في تقدیر ق موتختلف صور المساعدة التي تقدمها الجهة القضائ  ،ئة التح

ما یلي: ن تحدیدها ف م م و  اختلاف الوسیلة التي تطلبها هیئة التح
  
ةول: الإ الأ الفرع  الكتا ات   ث

معتبر الإ ات الكتابي في التح م التجار الدولي من أهم وسائل الإ ث عة التح ات، وذلك راجع لطب ث
ون في الغالب أطراف عقد  عدهم الجغرافي، إذ  ان واحد ل الأطراف والشهود في م ة الاجتماع  وصعو

م لا الفرنشایز من دول مختلفة، حیث أنّ  ار أحد الأهیئة التح عین، وما طراف بتنفیذ أمر م تملك سلطة إج
مة  لا اللجوءإمر على الطرف الذ یهمه الأ م- للمح ة إلزام ،-عد موافقة هیئة التح التي وحدها لها صلاح

مأ الخصم أو الغیر بإبراز مستند له  ة لإصدار الح  . 9هم
ه، غیر أنّ  الدلیل الكتابي صاحب المصلحة ف حوزته وإنّ  والأصل أن یتقدم  ون  ما في هذا الدلیل قد لا 

فرض  ازة خصمه أو شخص من غیر، خاصة خلال مرحلة التفاوض لإبرام عقد الفرنشایز، إذ عادة ما  ح
ما أنّ  الطرف المانح عادة ما  الطرف المانح في عقد الفرنشایز على الطرف المتلقي واجب سرة المعلومات، 

ا بهدف الحفا على تفوقه التكنو  ة نقل التكنولوج ل المستندات ون حذر خلال عمل قدم  التالي لا  لوجي، و
عقد الفرنشایز الى المتلقي، وأمام هذا الوضع فإنّ  طة  ه یجوز للطرف المتلقي في عقد الفرنشایز الاستعانة المرت

                                                            

رة ماجستیر،  ،حدادن الطاهر 7  م التجار الدولي، مذ ة، دور القاضي الوطني في مجال التح اس ة الحقوق والعلوم الس ل
    . 80، ص2012جامعة مولود معمر تیز وزو، 

عة رضوان:  8 سمینة، ر م التجار الدولي"لعجال  ة تدخل القاضي الوطني في التح حوث "حتم ة، ، مجلة الدراسات وال القانون
 . 138، ص2018، جوان 09العدد 

9 Terki Nour-Eddine, Op. cit., p. 89. 
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مة ة إمن أجل  ،المح النس ما هو الحال  حوزته،  م الدلیل الذ هو  لزام هذا الطرف المانح أو الغیر بتقد
م المستند المشترك بین الخصوم للمستندات محل ع ص، براءة الاختراع، العلامة التجارة... إلخ، أو تقد قد الترخ

لما  ین الغیر  اتان فحص هذا المستند مفیدا في الإأو بینهم و ه المادة ، 10ث  ق.إ.م.إ. 1048وهذا ما تقضي 
ر لمستند قدمه خصمه أو أ تجدر الإشارة إلى أنّ  التزو عه على مستند معیندفع أحد الخصوم  ر توق  ،ن

ر، وجاز لهیئة التح التزو ة تتعل  ة جزائ  ت أنّ أم الاستمرار في نظر الدعو إذا ر یتطلب رفع دعو أصل
س لازم ر ل ر  للفصل في موضوع النزاع، أما إذا رأت أنّ  االفصل في دعو التزو التزو ه  المستند المطعون ف

، یترتب على  م إوقف  ذلكمنتج في الدعو م بإجراءات التح ر، خلى حین صدور ح صوص دعو التزو
دیهي أنّ  ر المستند أو صحته تكون له حجّ  و م بتزو مأة الح  .11مام هیئة التح

  
 الفرع الثاني: شهادة الشهود

ام  شهادة الشهود ق مینأعد  –شخص من غیر أطراف الخصومة قصد  ار في مجلس  - داء ال الإخ
ما  ات، والشاهد هو شخص من غیر ُستدعي أمام القضاء القضاء  ا حول وقائع تصلح محلا للإث عرفه شخص

ة ما، فمحل الشهادة هو مجرد سرد للوقائع دون إعطاء تكییف لها،  عرفه من وقائع في قض للإفصاح عما 
ن أن تترتب على هذا التكییف، وفي هذا تختلف الشهادة م ة   ،12عن الخبرة ودون استخلاص لنتائج قانون

ار أنّ  اعت ة الدور  و ار الشاهد على الحضور أمامها، وهنا تظهر أهم ة إج س لها صلاح م ل هیئة التح
م، المساع ل طرف بتحدید الشهود المراد سماع شهادتهم إد للقضاء الوطني لهیئة التح قوم  م طلب ،ذ  تم تقد و

ة ل ة الاستجا م التي لها صلاح م من تلقاء نفسها أن بذلك لهیئة التح ن لهیئة التح م ما  لطلب من عدمه، 
 حضوره منتج لحل النزاع. تطلب حضور من تشاء أمامها اذا رأت أنّ 

ة للقضاة، فإنّ نظرا لكون المحّ  النس ما هو الحال  ازات السلطة  امت هم مین أشخاص عادیین لا یتمتعون 
ملكون سلطة إرغام الشهود للمثول أمام شهاداتهم في حال الامتناع عن بذلك لا  هم، أو إرغامهم على الادلاء 

ون أمام هیئ ة على الاسئلة الموجهة إلیهم. وأمام هذا الوضع لا  م إلا اللجوء للقضاء من الإجا جل أة التح
ار الشاهد على المثول والإ ار فإنّ إج شهادته أمامهم، ولنفس الاعت ار ادلاء  م إج ح لهیئة التح لشاهد ه لا 

شهادته ة قبل الإدلاء  مین القانون م المساعدة  ،13على أداء ال تحدد دور القاضي الوطني في هذا المجال بتقد و
ن للخصم أو هیئة، م م من تلقاء نفسها اللجوء  حیث   لزام الشاهد على الحضور،إلى القضاء من أجل إالتح

الرجوع لقانون الإ ة والإدارة و ة على الشاهد لا ،جراءات المدن ع القاضي لعقو ة توق ان شیر الى إم نجد ما 
                                                            

اشة محمد عبد العال 10 ، ص ،مصطفى محمد الجمال، ع   .696مرجع ساب
    .698-697صص  نفسه،المرجع  11
  .699، صنفسهمرجع ال 12
، ص ،حدادن الطاهر 13  .86مرجع ساب
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شاهدته، إ عدّ  ذاالمتخلف عن الحضور دون مبرر شرعي للإدلاء  ل رسمي، وهو ما  ش غه  فراغا، ففي  ثبت تبل
اب الجزاء لا نجد محفز  ة بتنفیذ أمر سماع الشهود اظل غ م للقضاء للمطال ه في خاصة أنّ ، 14للجوء هیئة التح

ان ینص في المادة  ظل م  ة القد م على  2،3فقرة  67قانون الاجراءات المدن على هذا الأمر، :" یجوز الح
ة لا تتجاوز  غرامة مدن جوز إعادة تكلدج مع ا50الشهود المتخلفین عن الحضور  هم فلنفاذ المعجل... و

غرامة لا تتجاوز إوتحمیلهم المصارف، ف م علیهم   دج.100ذا تخلفوا ح
  

 الفرع الثالث: الخبرة
ه نّ أتعرف الخبرة  ل ف ط إها ذلك الإجراء الذ یو لى شخص فني إبداء الرأ إزاء مسألة ترت

مون البتّ  ع المح ستط مین الحرة الكاملة في  فیها من غیر رأ الخبیر، إذ أنّ  اختصاصه، والتي لا  للمح
ه یتحدد دور الخبیر  اتفاق مع الاطراف أو من تلقاء أنفسهم، وعل تعیین الخبیر الذ من شأنه مساعدتهم سواء 
ما هو  ة للأطراف في عقد الفرنشایز، سواء في مرحلة ما قبل التعاقد  الالتزامات التعاقد ان أوجه الاخلال  في ب

ة لإخلال ا النس التزاماته، وذلك الحال  م المعلومات، أو إخلال المتلقي  التزامه بتقد لمانح في عقد الفرنشایز 
القطع التعسفي  الالتزام المشترك للأطراف الذ یتحق  ة، أو الإخلال  الكشف غیر المبرر لسرة المعارف الفن

 للمفاوضات. 
الالتزامات ان أوجه الإخلال  ة للأطراف، الناشئة عن الت ما یتحدد دور الخبیر في ب برام عقد إعاقد

ة للإخلال من جانب المرخص،  النس الفرنشایز، سواء تلك الملقاة على عات المرخص أو على عات المتلقي. ف
ة بخصوص لوازم  اشرة استغلال المعرفة والمساعدة الفن ة لم الالتزامات التي تتضمن النصائح العلم قد یتعل 

م المستش ات ...الخ والتي تبین رائط، الإارن وتدرب العاملین، المستندات والخالمصنع وتقد ی رشادات والتر
اعه من المتلقي للا الإضافة المنهج الواجب ات ة،  الضمان سواء ما تعل إكتساب المعرفة الفن لى الالتزام 

م ة، أو ضمان تحقی نتیجة. أما ف ا یخص الالتزامات التي ضمان التعرض والاستحقاق أو ضمان العیوب الخف
المحافظة  ا، والالتزام  أداء مقابل التكنولوج تحدد دور على سرتها. و یختص بها المتلقي فمن بینها الالتزام 

سمح للقاضي  طرح هل  التزامات الأطراف في عقد الفرنشایز. والسؤال الذ  ان أوجه الإخلال  الخبیر في ب
التدخل في هذا المجال؟ وللإ ة على هذا السؤال نمیز بین حالتین:الوطني   جا

  
  

                                                            
ظ 14 م  ،قطاف حف ة والإالتجار الدولي على ضوء قانون الإمجال تدخل القضاء في خصومة التح رة دارجراءات المدن ة، مذ

اغین، سطیف، ماجستیر، جامعة محمد الأ  .73، ص2015-2014مین د
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م، فإنّ  یل هیئة التح عد تش أمر بندب خبیر إذا لم یتم  ن للقاضي الوطني في حال الاستعجال أن  م ه 
ة، فإنّ إد في حال لمعاینة السلع والمعدات القابلة للتلف مثلا، لكن الحل غیر مؤّ  م مة التح تدخل  خطار المح

م على وجه  ة لتدخل المح الاستحالة العمل القاضي الوطني لا یبرر إلا في حالة الاستعجال المتبوعة 
  .15السرعة

  
ع ةالإ  :الفرع الرا ة القضائ  نا

مة المختصة النظر في الدعو  افة الإ تتولى المح ة المتعلقة المرفوعة أمامها واتخاذ  جراءات القضائ
أنه قد تحدث بها، غیر أنّ  اشرة مثل هذه الإجراءات بنفسه،  ون  موانع معینة تمنع القاضي المختص من م

عطي المشرع في مثل هذه الشاهد المراد سماعه أو الأ مة، إذ  عید عن مقر المح ان  اء المراد معاینتها في م ش
قع الم ة غیره من القضاة، الذین  اتخاذ الإجراء الح في إنا ال المراد معاینته أو الظروف للقاضي المختص 

عبر ه ف موطن الشاهد المراد سماعه في دائرة اختصاصه، وهذا ما  ة، وعل ة القضائ الإنا طلب هیئة  نّ إعنه 
عدّ  ة  ة القضائ م الإنا قدمها لهیئة التح مثالا التح ن للقضاء أن  م م، إذا واضح عن صور المساعدة التي 
ن لها الاستفادة من الإ ة القم ات التي توجد خارج الدولة التي یجر نا ة للحصول على أدلة الاث ة الدول ضائ

م.  فیها التح
 

ة  المطلب الثاني: تدخل القضاء في المسائل العارضة أو الأول
م، وذلك راجع لكونها  ة هیئة التح ة مسائل تخرج عن ولا ة التجارة الدول م قد تواجه الخصومة التح

م أ ترتب على ذلك إرجاء الفصل في الدعو من قبل  صلا أو أنّ غیر قابلة للتح شملها، و م لا  اتفاق التح
م وإحالة الأمر امام القاضي المختص للفصل فیها، وفي هذه الحالة یج ب وقف السیر في إجراءات هیئة التح

م  ة الفصل في هذإالتح  ه المسائل من قبل القاضي المختص.لى غا
 

ة ول: مفهومالفرع الأ   المسائل الأول
أنّ تعرف المسألة العارضة أو الأ ة  عدم إالتي تؤد ها تلك المسألة ول ة  لى تعطیل الخصومة القضائ

ة الناظرة في الدعو  إرجاء الفصل في  نّ أ، وقد اعتبر المشرع الجزائر 16الفصل فیها من قبل الجهة القضائ
ة  سبب مسألة أول ة ووقفها  صفة من العوارض التي ،القض قد تواجه الخصومة فتمنعها من السیر على حالتها 

قا على ا وسا ون الفصل فیها أول النظر  مؤقتة، فالمسألة العارضة  م  لى أنّ إالفصل في الطلب الأصلي،  الح

                                                            
، ص ،حدادن الطاهر 15   .87مرجع ساب
ظ 16 ، ص ،قطاف حف   .77مرجع ساب
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ا فیها له أثر في الدعو الأ ة سل اأصل م الصادر بوقف الفصل في موضوع الدعو إلى ، 17و إیجا عتبر الح و
عد حسم حین الف حالته إلا  ة الفصل في الموضوع  ا، مقررا عدم صلاح ما قطع ة ح صل في المسألة الأول

ة   . 18المسألة الأول
لاحظ أنّ  م الداخلي فقط، وذلك من  وما  ما یخص التح ة ف المشرع الجزائر قد تطرق إلى المسائل الأول
ة التي یتوق، 1021خلال نص المادة  ف الفصل في الدعو على الفصل فیها أولا حیث حصر المسائل الأول

ر في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي، في حین أنّ  التزو هذه المسائل متعددة من بینها:  في حالة الطعن 
فرض  ه إذا تخلف أو امتنع عن الحضور، والحالة التي  ع الجزاء عل ظهور الحاجة إلى إحضار الشاهد أو توق

شهادته، وحالات فترة الرفیها القانون الواجب التطبی مین قبل الإدلاء  ة في  على النزاع ضرورة أداء الشاهد لل
طلان عقد براءة الاختراع...الخ.الإ   فلاس، والنظر في صحة أو 

م سلطة قبو  ما أنّ  المسألة الألهیئة التح ة وف سلطتها التقدیرة، فإنّ ل أو عدم قبول الدفع  هذا  ول
ان تقدیرها خاطئا، واستمرت في الفصل دون مراعاة للتساؤل  الأمر یدعو م في حالة ما إذا  عن مصیر الح

ون موقف القاضي الذ أثیر أمامه عدم اختصاصه، بدعو أنّ  یف   لجدیتها، هذا من جهة ومن جهة أخر 
ة، وإنّ  المسألة المعروضة أمامه لا تعدّ  م ومنه اختصمسألة أول م؟ما تدخل في إطار اتفاق التح   اص هیئة التح

ة للتساؤل الأول فإنّ  المسألة المثارة أمامها، وتستمر في  النس م التي تخطئ في تقدیر الدفع  هیئة التح
عدم جدیتها وعدم لزومها للفصل في  الفصل فیها، أو تقدیرها  حجة اختصاصها  نظر الدعو دون توقف 

م ف ة على الح ین القضاء من الرقا ه لتم ي حالة النزاع، وجب علیها تسبیب رفضها إرجاء الفصل، والتوقف ف
قا لنص المادة  طلان ط مها معرضا لل ون ح طلان، وفي حالة عدم التسبیب  ال ق.إ.م.إ، أما  1056الطعن 

مة أنّ  رت التسبیب وقدّرت المح اب المستند علیها لرفض الدفع غیر مؤسسة، وأنّ الأ إذا ذ ان على هیئةس  ه 
م إرجاء الفصل في النزاع  ة، فإنّ  لى حین الفصل في المسالةإالتح ون عرضة للطعن  الأول مي  م التح الح

ه، وللفصل في مسألة ما لا یختص  م فصل ف طلان لكون المح ة أمام القضاء نمیز بین ما  ال ان إأول ذا 
ة.أمسألة مدینة  امر مطروحالأ   و جنائ

ة أمام القاضي المدني، فإنّ  لنوعي (مدني، ه لابد من مراعاة الاختصاص افإذا طرحت المسألة الأول
فصل القاضي في الأمر وفق ...الخ) حیث  ، تجار ام القانون، غیر أنّ  اعقار ه في حالة أثیر أمام القاضي للأح

م، في هذه الحالة یجب على القاضي الوطني أن لا عدم  المدني مسألة عدم اختصاصه لوجود اتفاق تح م  ح
ون  التالي تعطیل أاختصاصه حتى لا ن م عدم اختصاصها، بل مام فراغ، و الإجراءات، متى قررت هیئة التح

ستمر في نظر النزاع على أساس أنّ  عدم الاختصاص و طراف قد رادة الأإ في هنا للقاضي أن یرفض الدفع 

                                                            
ات محمد 17 رة، العدد09"-08القانون عوارض الخصومة في ظل " ،بر س ة الحقوق، جامعة  ل ر،   .50، ص08، مجلة الف
ظ 18 ، ص ،قطاف حف  .78مرجع ساب
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م، وأنّ  شملها ا اختارت التح م اختارت القضاء للنظر في مسألة تخرج عن اختصاصها، أو لا  تفاق هیئة التح
م، ف  . 19طراف قد اتفقوا على اللجوء للقضاءالأ نّ أمر وون الأالتح
  

الفصل في المسائل  ةالفرع الثاني: اختصاص القاضي الوطني   الأول
ة لابد من توافر ثلاثة شرو تتمثل في: النظر في المسائل الاول  لتحق اختصاص القاضي 

ة في الدعو  المسألة الأول الابد لاختصاص  :أولا: الدفع  ة أن یتم القاضي  ثارة هذا إلفصل في المسألة الأول
م أن تفصل في هذا الدفع، الدفع من أحد الأ م، وفي هذه الحالة یتعین على هیئة التح طراف أمام هیئة التح

ان الفصل في الدفع ضرور م من وجود  افتقرر ما إذا  حیث تتحق هیئة التح من أجل الفصل في النزاع، 
ة بی ة المطروحة والدعو الأن المسصلة قو ة ضرورألة الأول حیث یجعل الفصل في المسألة الأول ة،   اصل

ة. اومنتج  للفصل في الدعو الأصل
ا ة من اختصاص الهیئةأ: ثان ة داخلة في ومعنى ذلك أنّ : لا تكون المسألة الأول انت المسالة الأول ه في حال 

م التي تنظر  ، فإنّ اختصاص هیئة التح مة أن تفصل في ما یجب ه لا یجوز وقف الدعو وإنّ الدعو على المح
ة طلب الوقف.أتلك المس  لة لاختصاصها بها، ولا تلتزم في تلك الحالة بإجا

ة والفصل في النزاع اط قو بین الفصل في المسالة الأول م وجود ارت وهذا الأمر : ثالثا: تقرر هیئة التح
النزاع  یرجع للسلطة التقدیرة ة المطروحة  ا المسالة الأول ة تقدیر مد ارت م، التي لها صلاح لهیئة التح

ل نزاع على حدا، فإذا قدّ  االأصلي، وذلك وفق سات  ة غیر الفصل في المسألة الأ م أنّ ر المحّ لظروف وملا ول
نتظار الفصل فیها من قبل جراءات دون االحالة یجوز له الاستمرار في الإ ففي هذه ،لازم للفصل في النزاع

لزامیتها للفصل في موضوع النزاع إ ة و لة الأولّ أة المسجدّ  القاضي المختص، وفي المقابل إذا قدّر القاضي أنّ 
ة هیئة التح، ة التي تخرج عن ولا جراءات م، في هذه الحالة یتوقف سیر الإوأن تكون من بین المسائل الأول

النظوالمواعید لحین الفصل في  ختص  م نهائي، و ح ة  قرب أر فیها القاضي دون غیره وذلك في المسالة الأول
 .20لى تعطیل سیر الإجراءاتإحتى لا یؤد ،الآجال 
 

ة حث الثاني: تدخل القاضي الوطني في مجال اتخاذ التدابیر المؤقتة أو التحفظ  الم
ة   عض الإجراءات الوقت م ضرورة اتخاذ  عة وظروف النزاع المعروض على هیئة التح قد تقتضي طب

ة،  م أو والتحفظ یل هیئة التح سماع شهادة شاهد على وشك أسواء قبل تش ة،  م ثناء سیر الخصومة التح
ة في حال عدم وفاء الطرف المتلقي لعقد الفرنشایز  الموت أو الرحیل، أو تعیین حارس على موجودات الشر

                                                            
ظ 19 ، ص ،قطاف حف   .80-79مرجع ساب
ة حنان 20 ار ور م ر سي،  ، ص ،رضا هم   .267مرجع ساب
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ة، أو طلب أحد أطراف عقد  ة، خاصة تلك المتعلقة بواجب المحافظة على سرة المعرفة الفن التزاماته التعاقد
ات حالة معینة تمثل محل النزاع...الخ،الفرنشا ما أنّ  21یز إجراء معاینة لإث ملك س و م لا  ة الإكراه أو طلالمح

ون ملزم اتخاذ أحد هاته الإجراءات،  ار على أطراف الخصومة  ة من أجل  االإج اللجوء الى الجهات القضائ
ة.  المساعدة في اتخاذ أحد الإجراءات الوقت

ه  في هذا الإطار یجدر ة إرغم من محاولة اله على لى أنّ إالتنو خضاع المعاملات الخاصة الاقتصاد
، إلا أنّ ،والتجارة  م التجار ا للتح ة لموضوع التدابیر المؤقتة تكاد  التي تتضمن عنصرا أجنب المعالجة القانون

م التجار الدولي، حیث ی ا التح ل التبررات والحجج المقدمة لإبراز مزا وضوع التدابیر المؤقتة قى متنسف 
ل أو  ة، حتى في الحالات التي ینعقد  ،خرآش ة الوطن ة والقضائ الأنظمة القانون م التجار  ة التح یرط عمل

ة لهیئة  فیها الاختصاص ة أبإصدار التدابیر الوقت ة المعینة، ولم تفلح الأنظمة المؤسس م الدول و مؤسسة التح
م التجار الدول م التجار للتح ة في سد هذه الثغرة، الأمر الذ اعتبر معه التح ي أو حتى القوانین الوطن

ة في الدولة ة للسلطات القضائ . مما سب سیتم التطرق لتعرف التدابیر المؤقتة 22جهة اختصاص استثنائ
ان موقف المشرع ا م هذه السلطة، و ة حول منح هیئة التح  لجزائر منها.وعرض مختلف الاتجاهات الفقه

 
ةالأ  المطلب  ول: تعرف التدابیر المؤقتة والتحفظ

ة، ة القضائ ة بدیلة تحل مؤقتا محل الحما ارة عن حما تور وقد عرفها الأ التدابیر المؤقتة هي ع ستاذ الد
مر عبد ا قوله:" هي مجموعة تدابیر عبد العزز مخ ةألهاد  مة القضائ أو  و إجراءات مؤقتة تأمر بها المح

صدد نزاع مطروح أمامها بهدف المحافظة على  ، وذلك  م  التجار ز للتح ة أو هیئة أو مر ة الدول م التح
م منع تفاقم النزاع، أو الإحقوق طرفي النزاع أو أحدهما، أو ل قاء على الحالة الراهنة له، أو لضمان تنفیذ الح

حوز حجّ  م  ح ه، أو الوصول النهائي، وذلك لحین الفصل في النزاع  ة إة الشيء المقضي  ة نهائ لى تسو
 .23"له

قة لصدور القرار النهائي وتد ة تصدر في المرحلة السا لیها إعو الحاجة التدابیر المؤقتة هي تدابیر تمهید
م النهائي، المحالح أصل تمس لاها نّ أما ، 24ستعجالالإ حالفي  قصد ضمان تنفیذ الح افظة ، فهي تصدر 

صدور قرار  الراهن في النزاع على الوضع ة مؤقتة تنتهي  ه فالتدابیر المؤقتة تقرر حما ومنع تفاقم النزاع. وعل
                                                            

م التجار الدولي، دار الشروق، مصر،  ،خالد محمد القاضي 21   .430، ص2002موسوعة التح
مر عبد الهاد 22 م التجار الدولي، دراسة مقارنة مع القضاء الدوليإ" ،عبد العزز مخ ة التدابیر المؤقتة في التح ال أعمال ، "ش

م التجا ة الحقوق جامعة الإالمؤتمر الدولي السادس عشر للتح ل ة المتحدة، رات، الإمار الدولي،    .741، ص2008مارات العر
  .744، صنفسهمرجع ال 23

حرة، الملف رقم  24 ا، الغرفة التجارة وال مة العل ة، العدد1985- 06-29صادر بتارخ  36982قرار المح ، 03، المجلة القضائ
  .1989سنة 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

431 

 2020-01العدد ، 11المجلد 

"مجال تدخل القاضي الوطني في سير اجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي في عقد  ،الـعمري خالد
  .434-420 ص ص. ،الفرنشايز: دراسة حالة التشريع الجزائري"

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه فإنّ  ن إلغاء أو تعدیل هذه التدابیر في أ وقت إذا اختلفت الظروف التي بررت نهائي في النزاع، وعل م ه 
طرح التساؤل حول غیر أنّ ، 25إصدارها م إه  ة منح هیئة التح ان ار أنّ م اعت أغلب التشرعات  هذه السلطة 

ة یدخل في الاختصاص الحصر للقاضي الوطني، حیث  انت مترددة، حیث أنّ  اتخاذ التدابیر الوقت الأمر 
ما یلي ارات فقیهة نستعرضها ف   :26ظهرت ثلاث ت

 
 : الاختصاص الإقصائي لقضاء الدولةالفرع الاول
ان ب أنصار هذا الاتجاه من بینهم الأیذه ة إستاذ ایرك لو اتخاذ الاجراءات الوقت لى قصر اختصاص 

م، ة على قضاء الدولة دون هیئة التح مس أصل الفصل في هذه الاجرا نّ أوذلك راجع لكون  والتحفظ ءات لا 
ه ف ما أنّ  نّ إالموضوع، وعل النظام العام،  متد للمسائل المتعلقة  م له أثر نسبي لا  م ّ منح المح اتفاق التح

فتقر سلطة اتخاذ مثل هذه الاجراءات غیر أنّ  لى قوة النفاذ الجبر التي یتمتع بها القاضي، وهو ما یدفع إه 
الاعتماد على قضاء الدولة في مثل هذه المسائل. م   المح

 
ميثانيالفرع  ة لاختصاص القضاء التح ة والتحفظ  : خضوع التدابیر الوقت

ه فإذا اتف الأطراف صراحة في ستند أنصار هذا الاتجاه على  ة للأطراف، وعل م حرة الإرادة التح
ة، بل إنّ  ة والتحفظ عاد قضاء الدولة من نظر الإجراءات الوقت م على است ة التح اره اختصاص اتفاق ن اعت م ه 

ام بهذه الإحتى في حالة الاحالة على نظام ،اقصائي ضمني لقضاء الدولة  فل الق م مؤسسي  جراءات، تح
ار، فإنّ  م لسلطة الإج ن لهیئة التحوأمام افتقار المح م ة، ه  الغرامة التهدید ار أم أن تأمر  عین الاعت و تأخذ 

م النهائي، وقد إطرف المتصد للإجراء الوقتي عند موقف ال ة بهذا أصدارها للح مة النقض الفرنس خذت مح
امها  عض أح م فقضت مثلا أنّ ،الاتجاه في  مة التح یل مح عد تش ا إاللجوء ه لا یجوز للدائن  لى القضاء طل

ة، وإنّ  م وحدها الفصل في هذا الطلب.لنفقة وقت  ما تملك هیئة التح
 
اتخاذ الإثالثالفرع ال ة: الاختصاص المشترك  ة والتحفظ  جراءات الوقت

ة للاختصاص  م، المیر أنصار هذا الاتجاه بوجوب خضوع التدابیر الوقت شترك بین القضاء وهیئة التح
م، وفي حالة عدم إشتراك لا إلاقة بینهما هي علاقة الع أ أنّ  قصاء، فیجوز للأطراف اتخاذها في اتفاق التح

م  جاز لأحد الاطراف اللجوء للقضاء لاتخاذ هذه التدابیر وفقا للاختصاص ،الاتفاق على اللجوء لهیئة التح
م وا م، وهذا الموقف الأخیر اعتمدته أغلب  ،لقضاءالمشترك بین التح ة أكبر لنظام التح من أجل اعطاء فعال

                                                            
ظ 25 ، ص ،قطاف حف   .58مرجع ساب
، ص ،حدادن الطاهر 26   .71مرجع ساب
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عد من ذلك التشرعات الحدیثة، بل إنّ  عض القوانین ذهبت الى أ ة  ،هناك  م مخاط حین خولت لهیئة التح
صدر عنها ة من أجل ضمان تنفیذ ما  ة الوطن ائر في نص وهو ما اعتمده المشرع الجز ، 27الجهة القضائ

م الذ أقر الاختصاص المشترك للجهتین، ونفس  1046المادة  القانون النموذجي للتح من ق.إ.م.إ.  متأثرا 
ة. م، وغرفة التجارة الدول ة للتح ة الأمر م مثل الجمع ضا اعتمدته أغلب أنظمة التح  الموقف أ

 
ةتدخل القاضي الوطني في اتخاذ الإ جراءاتإالثاني:  المطلب ة والتحفظ  جراءات الوقت
م المساعد تدخل القاضي في مسألة الإ إنّ  ة، ینحصر في حدود تقد ة أو التحفظ لهیئة جراءات الوقت

م دون أن یتعد ذلك  حسم النزاع إالتح طة  ل ،لى المسائل المرت م، وفي  الذ هو من اختصاص هیئة التح
ما  الأحوال فإنّ  ط بتوفر شرطین، هما حالة الاستعجال  ة مرت تدخل القاضي الوطني في اتخاذ الاجراءات الوقت

ات حالة  م، مما یتطلب اللجوء للقضاء لإث ل هیئة التح في الحالة التي ینشأ فیها النزاع بین الأطراف قبل تش
، أو في حالة ما إذاالشيء محل النزاع طالما أنّ  أصل الح لة ها لا تمس  م مش  مها لغیر أنّ  ،انت هیئة التح
عد في نظر النزاع  ل ،تشرع  ة لحفظ حقوق الخصوم، وفي  السرعة الكاف التالي عدم قدرة الهیئة التدخل  و

 . 28م دون غیرهه من اختصاص المحّ الأحوال یتعین على القاضي عدم التعرض لموضوع النزاع لأنّ 
اتخاذ إ ة حد التدابیر اأن طلب الامر  ستدعي اللجوء الى الجهة القضائ ة  ومن ثم تطرح مسألة ،لوقت
مة ن على وجالمشرع الجزائر لم یبیّ  نّ أذ إص القضائي للفصل في هذا الطلب، الاختصا ه التحدید المح

الرجوع للقواعد العامة في المانّ أالمختصة، غیر  ن القول  299دة ه  م قاضي الذ ینظر ال نّ أمن ق.إ.م.إ. 
ار الطرف الممتنع عن تنفیذ ما صدر عن هیئة الإمامه بخصوص أالدعو المرفوعة  م من ج ة أتح وامر تحفظ

مة، في حین إالاختصاص بنظر التدابیر المؤقتة طب القانون الوطني و یرجع ،ة تو وقأ س المح ه نّ ألى رئ
م الذ الأ نّ إإ.، فق.إ.م. 1048، 1046، 1041اد الرجوع للمواد  والمو  مر یتطلب التفرقة بین حالة التح

مة التي  نّ إف ،یجر في الجزائر س المح م، و الاختصاص یرجع برئ ذا لم یتم إ قع في دائرة اختصاصها التح
م  ان التح مة ا نّ إف،تحدید م ان الاختصاص یرجع للمح قع في دائرة اختصاصها م و تنفیذه أبرام العقد إلتي 

ه المادة وهذا م  ق.إ.م.إ. 1042ا تقضي 
ان التح ، فإنّ م یجر خارج الجزائر واختار الأفإذا  ام القانون الجزائر طلب التدخل  طراف تطبی أح

ان الأمر یتعل بتثبیت الحجز إیوجه  مة الجزائر، أما إذا  س مح قع  فإنّ ،لى رئ القاضي المختص هو الذ 
ا مة العل ه اجتهاد المح ع الحجز، وهذا ما استقر عل ان توق قدم ، 29في دائرة اختصاصه م ل الأحوال  وفي 

                                                            
، ص ،حدادن الطاهر 27   .72مرجع ساب
ة حنان 28 ار ور م ر سي،  ، ص ،رضا هم  .263مرجع ساب
حرة، رقم ا 29 ا، الغرفة التجارة وال مة العل م، العدد مجلة ، 2008-01-16بتارخ  404566لملف قرار المح ر أ 04التح كتو

 .255، ص2009
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مة إطلب التدخل  س المح فصل رئ عد أداء الرسم القضائي، و موجب عرضة  مة المختصة  س المح لى رئ
ما أنّ موجب أمر على عرضة دون مواجهة بین الخصو  حدد مدة معینة للفصل في الطلب،  م، و القانون لم 

ما أنّ  فإنّ  م، و ات التح قتضي ومتطل ما  قتضي سرعة الفصل في الطلب  ان  الأمر  عض الأح الطلب في 
غرض المماطلة أو التأثیر على الخصم، فإنّ  وسیلة  ة تكالیف  یتخذ  ا لتغط اف م أن تطلب ضمانا  لهیئة التح

اتخاهذه ال ه المادة 30هاذتدابیر وتحمل هذه النفقات الطرف الذ طلب   03فقرة  1046، وهذا ما تقضي 
 ق.إ.م.إ.
 
 خاتمة

ن القول أنّ  م ام مما سب  م في الق مهامها للفصل في  تدخل القاضي الوطني لمساعدة هیئة التح
م التجار الدولي، حیث أنّ  دعاءإالنزاع، ینفي  عض بوجود نظام قانوني متكامل فعال ومستقل للتح ه لا فائدة ال

اب  االإ سلطةلهذا النظام الاستثنائي لحل المنازعات خاصة في ظل غ التي یتمتع بها القاضي ،كراه ر والإج
ازات السلطة العامة، إلا من خلال ما تقدمه الأنظمة ارها من امت اعت ة للدول من  الوطني  ة والقضائ القانون

ل مستقل تماما عن  ش م  ن الحدیث عن جدو نظام التح م ه فلا  م التجار الدولي، وعل مساندة للتح
ة للدول ة والقضائ   لیها من خلال هذه الدراسة في:ومما سب تتمثل النتائج المتوصل إ، الأنظمة القانون

اره - اعت م  ه التح ن خلال الممارسة ه منّ م بدیل عن القضاء لحل المنازعات ،إلا أنظا الرغم مما یتمیز 
أ ة یتبین  ن الاستغناء عن القضاء الذ یلعب دور مساعد للمحّ نّ العمل م  م.ه لا 

م ضي الوطني في حل النزاع المطروح أالرغم من عدم اختصاص القا - القاضي الوطني  نّ ،إلا أمام التح
م في عدة ستمر في تقد ، وضمن شرو معینة، منها على سبیل المثال لا أم المساعد لهیئة التح وجه أخر

م عند الحاجة الحصر دور القاضي الوطني ف ضا في تحدید أتعاب إي تمدید أجل التح لى ذلك، ودوره أ
مي...الخ. م التح ح الح ذلك دورا هاما في تفسیر وتصح ما یلعب القاضي  مین،   المح

بیر خاصة في یبر  - ل  ش م  مین.حالة المنازعات المتعلقة بتنفیذ أز دور القضاء في مجال التح ام المح  ح
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص ،خالد محمد القاضي 30   .431مرجع ساب
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أنّ  ن القول  م ة  مما سب  ه التجارة العالم بیر لما تتطل ل  ش ستجیب  م التجار الدولي  نظام التح
اره آوم اعت قابلها من منازعات،  ة فعّالة لفض منازعات التجارة ا  ة ل ات التجارة الدول ستجیب لمقتض ة و الدول

م التجار الدولي ل من سرعة وائتمان ، غیر أنّ  ة على أكمل وجه إنظام التح حق هذه الغا لا وحده قد لا 
ما  القاضي الوطني،  ة والإدارة ه نّ أالاستعانة  الرجوع لقانون الاجراءات المدن شیر ،و ة إلا نجد ما  ان لى إم

ع ال شاهدته، إتوق ة على الشاهد المتخلف عن الحضور دون مبرر شرعي للإدلاء  غه  ذاقاضي لعقو ثبت تبل
عدّ  ل رسمي، وهو ما  اب الجزاء لا نجد محفز  ش ة بتنفیذ  افراغا، ففي ظل غ م للقضاء للمطال للجوء هیئة التح

م ه في ظل قانون الإخاصة أنّ ، 31أمر سماع الشهود ة القد  2،3فقرة  67ان ینص في المادة جراءات المدن
ة لا تتجاوز  غرامة مدن م على الشهود المتخلفین عن الحضور  دج مع النفاذ 50على هذا الأمر، :" یجوز الح

جوز إعا غرامة لا تتجاوز ذا تخلفوا حإدة تكلفیهم وتحمیلهم المصارف، فالمعجل... و ، لذا دج100م علیهم 
ة أ   رادعة حتى تحق الهدف المطلوب. تكون قترح مضاعفة العقو
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